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)187-2020-VR( :القرار رقم

)833-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- غرامـات- غرامة التأخير في السـداد- غرامة التأخيـر بتقديم الإقرار- وجوب 
تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فـرض غرامة التأخر في 
السـداد، وغرامـة التأخـر بتقديـم الإقـرار – أسـس المدعـي اعتراضـه علـى وجـود خلـل فني 
بالنظام أدى إلى التأخير في تقديم الإقرار- دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام 
المدعي بتقديم الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة في المدة المحددة نظامًا 
توجب توقيع غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص على أن عدم 
سـداد المدعـي ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا المحـدد نظامًا توجب 
توقيع غرامة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا- ثبت للدائرة 
تخلـف المدعـي عـن تقديـم الإقـرار وسـداد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة النظاميـة. 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من  مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )3/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/62(، )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/11/23هــ الموافـق 2020/07/14م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 )833-2018-V( لل�زكاة والدخ�ل، وبإيداعه�ا ل�دى الأمان�ة العام�ة للج�ان الضريبي�ة برق�م

وتاريخ 2018/07/29م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجاري رقم )…(، تقدم بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخر في 
تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخـر فـي السـداد؛ حيـث جـاء فيهـا »نفيدكـم بأننـا تأخرنـا بتقديم 
عطـل  بسـبب  التأخيـر  وكان  2018/01/01م،  بتاريـخ  المسـتحق  الأول  الضريبـي  الإقـرار 
بالنظـام وعـدم مقدرتنـا علـى الدخـول وتقديم الإقرار، مع العلم أنه تم رفع طلب صيانة 
وشكوى سابق، وتمت المعالجة بعد نزول الغرامة، ولكن لم يتم تعديل مبلغ الغرامات 
المترتبـة علـى المبلـغ قبـل التعديل، وأطلب النظـر وتعديل الغرامات المرتبة على المبلغ 

السابق قبل التعديل«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:

»1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصـت الفقـرة )1( مـن المادة )62( من اللائحـة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة  	-2
علـى أنـه »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أو من ينوب عنـه أن يقدم إقراره 
الضريبـي إلـى الهيئـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهاية 
الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي«. كما نصت الفقرة )3( من المادة 
)42( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة علـى أنه »يعاقب كل 
من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 
)5%( ولا تزيـد علـى )25%( مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيـن عليـه الإقـرار بـه«، 
وحيـث إن الموعـد المحـدد للمدعـي لتقديـم الإقرار وفقًا للفتـرة الضريبية الخاصة 
بتاريـخ  إلا  الإقـرار  بتقديـم  يقـم  لـم  والمدعـي  2018/04/30م،  بتاريـخ  كان  بـه 

2018/07/26م.

مـا يخـص غرامـة التأخيـر فـي السـداد، فقـد نصـت الفقـرة )1( من المـادة )59( من  	-3
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يجب على الشـخص 
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الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد 
أقصـى فـي اليـوم الأخيـر من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفتـرة الضريبية«، وكما 
نصت المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يعاقب كل من لم 
يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحة بغرامة تعـادل )%5( 
من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«، 
للفتـرة  المسـتحقة وفقـا  الضريبـة  لسـداد  للمدعـي  المحـدد  الموعـد  إن  وحيـث 
الضريبية الخاصة به كان بتاريخ 2018/04/30م، والمدعي لم يقم بسداد الضريبة، 
كمـا أنـه وبعـد التنسـيق مـع الإدارة المختصة لـدى الهيئة فقد أفادت بأنه قد تم 
تعديل الغرامة محل الاعتراض المقدرة بمبلغ )117,763.84( ريال، بما يتوافق مع 
الأنظمـة واللوائـح، ليصبـح المبلـغ المسـتحق سـداده بحـق المدعـي )22,371.16( 

ريال، ومما تقدم يتضح صحة قرار الهيئة بفرض غرامة التأخير في السداد.

بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/14م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثلـه نظامًـا مـع ثبوت تبليغـه بموعد هذه 
الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضرت )...( هوية وطنية رقم 
)...(، بصفتهـا ممثلـةً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بموجب التفويـض الصادر عن الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور ممثلـة الهيئـة بعـرض 
بطاقـة الهويـة الوطنيـة عبـر نافـذة مكبرة، والتحقق من صفتها قررت الدائرة السـير في 
الغرامـات  إلغـاء  المقدمـة  الدعـوى  لائحـة  فـي  المدعـي  طلـب  وحيـث  الدعـوى.  نظـر 
المفروضـة مـن الهيئـة علـى التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد ومراجعتهـا 
حسـب الإقـرار الـذي تقـدم بـه بتاريـخ 2018/07/26م، اسـتنادًا إلـى أن تأخيـره فـي تقديـم 
الإقـرار لوجـود عطـل فـي النظام ولوجـوده خارج المملكة وقت تقديم الإقرار. وبسـؤال 
ممثلـة الهيئـة عـن جوابهـا عمـا ورد فـي لائحة الدعـوى المقدمة من المدعـي، ذكرت أن 
الهيئـة قدمـت لائحـة جوابيـة علـى لائحـة الدعـوى، أكـدت فيهـا علـى أن الهيئـة قامـت 
بمراجعـة الإقـرار الـذي تقـدم بـه المدعـي بتاريـخ 2018/07/26م، وقامت فـي ضوء ذلك 
بتخفيـض الغرامـات التـي فرضتها الهيئة سـابقًا لتصبح مبلـغ )22,371.16( ريال، بالإضافة 
إلـى مبلـغ الضريبـة المسـتحقة، وهـذا هـو المبلـغ المطلـوب سـداده للهيئـة، علمـا أن 
المدعـي لـم يقـم بسـداد مبلـغ الغرامـة حتـى بعد تخفيضـه في ضوء الإقـرار المقدم منه 
ا، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا فـي ضـوء مـا ذكرتـه ممثلـة الهيئة من  شـخصيًّ
الاسـتجابة لطلبـات المدعـي والأخـذ بالإقـرار المقـدم منـه، وتخفيـض الغرامـة فـي ضـوء 
ذلك إلى مبلغ )22,371.16( ريال. وبعد المناقشة وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله 
نظامًـا مـع ثبـوت تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي لائحـة 
الدعـوى، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، قـررت الدائـرة رفـع الجلسـة للمداولـة 

وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف من دعـواه إلغاء قـرار الهيئة العامـة للزكاة 
والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخـر فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخر في السـداد؛ وذلك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض عليـه خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار، 
وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلغ بالقرار بتاريـخ 2018/07/26م، 
أوضاعهـا  اسـتوفت  قـد  بذلـك  الدعـوى  فـإن  2018/07/29م،  بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم 

الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا .

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخـر فـي تقديـم 
الإقـرار وغرامـة التأخـر فـي السـداد بمبلـغ وقـدره )22,371.16( ريال لعام 2018م اسـتنادًا 
على الفقرة )3( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصّت على أنه 
»يعاقـب كل مـن لـم يقـدم الإقـرار الضريبـي خلال المـدة التـي تحددها اللائحـة بغرامة لا 
تقـل عـن )5%( ولا تزيـد علـى )25%( مـن قيمـة الضريبة التي كان يتعيـن عليه الإقرار بها«، 
واسـتنادًا علـى الفقـرة )1( مـن المـادة )62( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة والتي نصّت على أنه »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه أن 
يقـدم إقـراره الضريبـي إلـى الهيئـة فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلي 
نهايـة الفتـرة الضريبـة التـي يتعلـق بهـا الإقرار الضريبـي، ويقوم بإجراء تقييـم للضريبة عن 
تلـك الفتـرة الضريبيـة، ويعـد هذا الإقرار الضريبي إقرارا تقديريا«، وكما نصت المادة )43( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة 
خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«، وكما نصت الفقرة )1( من المادة )59( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يجـب علـى الشـخص 
الخاضع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في 
اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«، وحيث ثبـت للدائرة أن 
المدعـي قـام بتقديـم الإقـرار الضريبـي بتاريـخ 2018/07/26م، وآخـر موعـد لتقديمـه كان 
بتاريخ 2018/04/30م، مما يعني أنه قدّم الإقرار بعد موعده المحدد نظامًا، وفقًا لنص 
الفقـرة )1( مـن المـادة )62( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة، وتبعًا 
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لذلك تم فرض غرامة التأخير في السداد، استنادًا على نص المادة )43( من نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة، وبنـاءً علـى مـا سـبق تـرى الدائـرة صحة قرار فـرض الغرامـة الصادر من 

المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، بإلغاء  	-
غرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار وغرامـة التأخيـر فـي السـداد المفروضـة بمبلـغ 

)22,371.16( ريالًا.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة الأحـد الموافـق 2020/08/30م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


